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بسم االله الرحمان الرحیم



كلمة الشكر

بم االله الرحمان الرحیم

فتبسّم ضاحكا من قولها وقال ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت )18(

عليّ وعلى والدايّ  وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك 

)19(الصالحین

لمن سورة النم

ما لم تكن نعلم ووهبنا الذي رزقنا علما قبل كل شيء أحمد االله وأشكره

القوة والعزیمة التي تساعدنا للوصول إلى هذا المستوى وإكمال هذا العمل 

المتواضع وما التوفیق إلا من عند االله سبحانه وتعالى ونسلم على خاتم الأنبیاء

والمرسلین صاحب الخلق العظیم محمد صلى االله علیه وسلم الذي أدّى الأمانة

.وبلغ الرسالة ونحن على ذلك من الشاهدین

نزف كامل التقدیر والعرفان الخالص للأستاذ المشرف محالبي مراد لم یبخل ولم

یتردد علینا بتوجیهات ونصائحه التي كانت عونا لنا في إتمام بحثنا كما نتقدم

.فضل في فتح تخصص قانون الجنائيالبجزیل الشكر والتقدیر لكل من كان له 

**رفیق



  الإهداء

.بسم االله والصلاة السلام على رسول االله وعلى أله وصحبه أجمعین

أهدي هذا العمل إلى الوالدین العزیزین حفظهما االله وأطال االله في عمرهما

إیلیان ویاني:إلى الكتكوتین الصغیرتین

إلى كل عائلة إیلول

وإلى كل الزملاء والأصدقاء وإلیكم جمیعا

جل العلم والمعرفة وكل من یثابر من أ

بدون نسیان الكتكوت وسیم

**رفیق
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یكون منافیا للنظم الاجتماعیة السائدة أو ضمنها و الجریمة هو الفعل الذي یتم ارتكابه 

ویكون فیه خروج على القانون أي أنه سلوك غیر إیجابي وغیر مقبول في المجتمع ویتطلب 

ها فالجریمة مشتقة من كلمة الجرم وهو في إصدار العقوبة ضد الشخص مرتكبفعل یتمثل ردّ 

.1ع أو القانونالشر یحمیه حقى الاعتداء عل

تستند إلى حق تكون قانونیة بمعنى أن والمصلحة القانونیة یشترط في المصلحة أن 

أما إذا ،أو مركز قانوني بحیث تكون الغایة من الدعوى حمایة هذا الحق أو المركز القانوني

لا تكفي المصلحة لا تستند إلى حق أو مركز یقره القانون فهي مصلحة اقتصادیة  تكان

لقبول الدعوى لهذا لا تقبل الدعوى من تاجر یطلب حل شركة تجاریة تنافسیة في تجارته ولو 

شاب عقد الشركة بسبب من أسباب البطلان ما دام رفع الدعوى لیس طرفا في عقد الشركة 

.2فلا یحق له طلب بطلانها لأن المصلحة مصلحة اقتصادیة ولیست قانونیة

.على مصلحة قانونیة داءتكون المصلحة قائمة أي یكون الاعتیشترط لقبول الدعوى أن

ن الوفاء وعلیه حق رافع الدعوى أو المركز القانوني قد وقع علیه كأن یمتنع المدین ع

م الدائن من الانتفاع بمزایا حقه ولذلك تقبل ، رغم حلول أجل الدین فیحرّ بالتزامه للدائن بالفعل

ل الدعوى لأن لا تقبفحلول أجل الدین ، أما قبل أجلهوى الدائن للمطالبة بدین حلّ دع

.المصلحة لیست قائمة

كیف قام المشرع الجزائري بحمایة :نا تستوجب طرح الإشكالیة التالیةدراست

المصلحة القانونیة من الخطر ؟ 

1-Accomondo.G et Guerry.C, « le delit de resque cause a autrui ou de la malencontre

de l’article 223-1 nouveau code pénal », R.S.C, 1994, p 6805

2-Accomondo.G et Guerry.C, « le delit de resque cause a autrui ou de la malencontre

de l’article 223-1 nouveau code pénal », op cit, p 681.
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منهج وصفي تحلیلي وذلك من خلال تحلیلنا لقانون العقوبات منهج :المنهج المتبع 

للخطر وتوضیح أهم ض یتحلیلي تطرق لمختلف التعریفات الخاصة بجرائم التعر الوصفي ال

.صورها وأركانها

اعتمدنا في تقسیم هذا الموضوع إلى خطة ثنائیة الفصول والمباحث وعنوان الفصل 

.ماهیة جرائم التعریض للخطر :الأول 

  .طرفیتمحور حول أركان والجزاء لجرائم التعریض للخ:أما الفصل الثاني
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الفصل الأول

ماهیة جرائم الخطر

یعتبر الخطأ أساس العقوبة والخطر أساس التدبیر، فالخطورة الإجرامیة تفترضها 

فترض من طرف المسؤولیة العقابیة، كقاعدة عامة الخطأ یالمسؤولیة الإحترازیة، أما الخطأ 

تكون وفي حالات استثنائیة على أساس الخطر، في حالة عندما،أساس قیام المسؤولیة

.1العقوبة غیر كافیة أو توافر مانع من موانع المسؤولیة

ومن هذا المنطلق سنتطرق في هذا الفصل ماهیة جرائم التعریض للخطر من خلال 

مبحثین المبحث الأول سنتناول مفهوم جرائم الخطر والمبحث الثاني سنتطرق أهم صور 

.جرائم التعریض للخطر

، 2016أفریل 12:، مقال أنترنت أطلع علیه بوسمالقانون الجنائي والمسطرة الجنائیة، فونوفل علي عبد االله الص-1

.3، ص )www.almanounia.com(:على موقع 
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الأولالمبحث 

م الخطرهوم جرائمف

تعتبر جرائم الخطر من أهم الجرائم التي یشكل سلوكها مظهر عدوان على الحقوق 

والمصالح التي تخضع للحمایة القانونیة والجنائیة معا، ومن أبرز الجرائم التي تدخل في 

نطاقها جریمیتین التسول والتشرد لذا أدرجنا ضمن هذا المبحث وقسمناه إلى مطلبین الأول 

.لخطر الجنائي، والثاني الفرق بین جرائم الخطر والضرر وعما یشابههتضمن مفهوم ا

الأولالمطلب 

مفهوم الخطر الجنائي

سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى فكرة الخطر الجنائي وقبل ذلك یجب تعریف 

الخطر الجنائي قصد توضیحه وسنتناول تعریف الخطر، الجنائي وتحدید طبیعته ومعاییره 

.لخطر الجنائيودرجات هذا ا

الأولالفرع 

تعریف الخطر الجنائي

.سنعمد في هذا الفرع إلى تعریفه لغة وإصطلاحا

.التعریف اللغوي للخطر الجنائي: أولا

على الهلاك وخاطر بنفسه أي فعل ما یكون الخوف فیه أغلب الإشرافالخطر هو 

.1رَ تَ خْ بَ وتَ زَ تَ هْ ا بمعنى إِ انً رَ طْ ا خُ رً طَ والخطر لغة من الفعل خطر وخطر الرجل في مشیه خَ 

، ص 1985، 3جزء لعرب، دار صادر، بیروت، ، لسان اضل جمال الدین محمد مكرم الإفریقيلفإبن منظور، أبن ا-1

422.
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أمر مادي ازْ زَ تِ هْ إِهْتَزَ، والإِ خطر الرجل في مشیه، قد یطلق على الشيء العادي أي 

.ملموس

الإشراف على الموت، :أما الخطر القانوني یعد منذرا بوقوع الضرر، والخطر لغوي

.1والإشراف على الموت ینذر بوقوعه

 : يالتعریف الاصطلاحي للخطر الجنائ

فعل لا یمكن تحدید طبیعة ، ":یعرفه الدكتور عبد الباسط محمد سیف الحكیمي أنه

وعدد المواد المعرضة للخطر، من خلال وقف عوامل القوى ولا نستطیع قیاس عدد 

ناتج عل الأشخاص الذین سیسمهم هذا الخطر، في سواء في ممتلكاتهم أو حیاتهم هذا الف

."عن سلوك إنساني محتمل

.الجزائيطبیعة الخطر :ثانیا

إلى قسمین في تحدید طبیعة الخطر، منهم من أخذ بالقیام القانونیةإنقسم الفقهاء

.الشخصي، ومن أحد بالتیار الموضوعي

I.التیار الشخصي في تعریف الخطر الجنائي:

في وجدان الجماعة ویحدث إضطراب قف غیر مؤكد، إن الأثر الذي یتخلفناتج مو 

.2ج عن شيء غیر مؤكد هذا ما ذهب إلیه أنصار التیار الشخصيبین الأشخاص ونات

یعترفون فقط بوجود الضرر أو عدم بل ولا یعترف أنصار هذا التیار بوجود الخطر، 

الضرر، وإنّ الخطر من نسج خیال الإنسان الذي یعتقد بوجوده أنه مجرد إحساس لدى 

، النظریة العامة للجرائم ذات الخطر العام، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، دار الحكیمیفعبد الباسط محمد س-1

  .21- 20ص ، ص 2002الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، 

.29مرجع سابق، ص عبد الباسط محمد سیف الحكیمي،نقلا عن -2
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مكان یسمى الخطر، هذا ما وعدم الضرر حدوث الضرر، ولا یوجد بین الضررالإنسان ب

.1ذهب إلیه أنصار التیار الشخصي

II.الإتجاه الموضوعي في تعریف الخطر الجنائي:

قدیما كان یوضع في دائرة التجریم جرائم الضرر فقط، أما الآن فالتشریعات الحدیثة 

.تأكدت على ضرورة إدخال جرائم الخطر في دائرة التجریم أیضا

لمصالح القانونیة في أمان من تعریضها للخطر، ومن هذا التجریم یهدف إلى وضع ا

ى تجریم نشاط الخطر، نتیجة ما أتىالضرر الفعلي ولهذا السبب سعت التشریعات الحدیثة إل

ر على التطور صفدل في العلاقات الإجتماعیة وهذا ما أابه هذا التطور والعولمة، من تب

.2وناالثقافي والاجتماعي من تهدید المصالح المحمیة قان

لقانون أن یخطر أنواعا معینة من أفعال للا یمكن أنهویرى أنصار الفقه الحدیث

الخطر، إذ لم یكن الخطر كیان مادي ملموس وبالتالي هو كیان مادي ملموس یكون في 

.3الواقع

وینعدم العقاب في حالة غیاب الخطر هذا ما یثبت وجود الخطر أنه حقیقي، ولیس 

خطر یستطیع التحول إلى الضرر، بوجود عوامل اللازمة الضروریة مع نسج الخیال وأن ال

ى الاعتماد التي تساعده وأنه تهدید للمصالح التي تخضع للحمایة الجنائیة، وهذا راجع إل

شخص یلقي سجارة مشتعلة أمام حقل لزراعة القمح في :مثالعلى الطابع الموضوعي 

ذه الظروف المناخیة علاقة سببیة تحدث فصل الصیف حرارة وبمساعدة الریاح وهذه توفر ه

وأساس الفقه التیار ،حریقا في الحقل وأن تلائم تلك الطبیعة مع تعریف الخطر السابق

.108، ص 1996، منشأة المعارف، الإسكندریة، یم في القانون الجنائينظریة التجر رمسیس بنهام، -1

.109ع نفسه، ص جمر ال نظریة التجریم في القانون الجنائي،رمسیس بنهام-2

.109، ص نفسهمرجع رمسیس بنهام، ال-3
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الموضوعي لتحدید المقصود من الخطر الجنائي وتساقط براهین المؤیدین للطابع الشخصي 

.1ر ونستنتج أن الخطر طابع موضوعي أكثر من شخصيطللخ

الفرع الثاني

.تحدید معاییر ودرجات الخطر

.معاییر تحدید الخطر الجنائي: أولا

التیار الأول معیار الخطر هو الإمكان، التیار الثاني :الفقه إلى ثلاثة تیاراتإنقسم 

.معیار الخطر هو الاحتمال، والتیار الثالث معیار الخطر هي الإمكانیات المادیة

:الإمكان كمعیار للخطر الجنائي-أ 

من الأفعال یستند إلیه الخطر كما انه توقع في حالة تتضمن إمكان هناك صنف

عدم حصول الضرر، وهناك إمكانیة لحصول الضرر في الفعل الغیر المشروع، حتى وإن 

كان بسیط لجعل العمل من الأعمال الخطرة، وعلیه فالواقعة تعد ممكنة ما لم یوجد ما یمنع 

یجوز  أي لا یمنع وممكن :ن مصدر أمكن، فیقاللجواز والإمكامن حصولها، والإمكان هو ا

.2بوجه عام ما یجوز وجوده وعدمه

:الموضوعیة كمعیار للخطر الجنائيالإمكان- ب 

إذا كان المقصود من الإمكانیات الموضوعیة هي صلاحیة السلوك لتحریك القوانین 

ماهیة الطبیعیة قصد إحداث نتیجة، ومحله هو السلوك ذاته ولیس التسلسل السببي، و 

الإمكانیة الكامنة هي إحداث نتیجة بواسطة القوانین الطبیعیة التي یتم تحركها وهذا لا یستند 

.على معاییر شخصیة، بل برجوع إلى أثار الفعل التي تحدثه القوانین الطبیعیة

.30مرجع سابق، ص عبد الباسط محمد سیف الحكیمي،-1

.51، ص سهنفمرجع عبد الباسط محمد سیف الحكیمي،-2
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:الاحتمال كمعیار للخطر الجنائي-ج 

نه لیس إلا محتمل، وأیرى بعض الفقهاء أن الخطر ضرر حقیقي في مواجهة ضرر 

تخصیصا للضرر، والخطر یجسد الاحتمال أو للإمكان الحقیقي في إحداث العدوان، أما 

ویمكن قیاس إمكانیة العلاقة بین ،الضرر فهو یشكل عدوان على المصالح المحمیة قانونا

عرفه بعض الفقهاء إحتمال حصول الضرر هذا الاحتمالو النتیجة بفعل أو سلوك معین، 

.1رات الفردبب وخعلى تجار قائم

فالاحتمال كمعیار للخطر یكون عندما تكون الظروف المادیة والفعلیة التي تدخل 

، إذ تكون درجة الاحتمال عندما تكوه خشیة جدیة التي تحصل الإنسانفي نفسیة  بالرع

.2للإنسان العادي

یستخلص معاییر الخطر قد یكون عادیا، قویا، عادّي حسب درجة احتمال الضرر 

تكون إحتمالا مرة إمكانا وتارة مرةب درجة للخطر معیار الخطر یتمیز بطبیعة مرنةوحس

.3إمكانیة موضوعیة وأن درجة الخطر، لا تكون قائمة فعلا على إحتمال حدوث الضرر

للخطر كفكرة لا یمكن نزعها عن قیمته الحق القانوني، محل الاعتداء بل ویدخل 

4رر للمجتمع، حینما یظهر مجرد إحتمال وقوعهاة المحمیة ولو لم یحدث أي ضصلحالم

.فإن المسؤولیة الجنائیة قد تترتب

.درجات الخطر الجنائي:ثانیا

من فكرة المقصودةرجة الخطر، فتكون الدرجة لم یحدد المشرع توفر خصوصیة في د

الخطر كل سلوك یشكل جریمة من جرائم الخطر، أما درجة الدنیا هي الدرجة التي تستدعي 

.صرف المشرعت

.113مرجع سابق، ص نظریة التجریم في القانون الجنائي،رمسیس بنهام، -1

.51، صسابقمرجع عبد الباسط محمد سیف الحكیمي،-2

.52، ص نفسهمرجع عبد الباسط محمد سیف الحكیمي،-3

، على موقع 2016- 04-12وم مقال انترنت أطلع علیه یغانم محمد غانم، المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة، -4

)www.F.law.net( 3، ص.
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:وعلیه یستنتج أنّ الخطر أربع درجات

:إحتمال الضرر-أ 

للتیار استنادا لرأي،ینتج إذا كان بصدد الخطر وهذا أخفض مستویات الخطر

تبین التخوف من الموضوعي، والشخصي السابقة دراستهما ویتحقق إذا كان وسائل الضرر

.كون بصدد إمكانیة حدوث الضررحصول الضرر، إذ ن

:مال متوسط الضررإحت- ب 

.عوامل المانعة من حصول الضرر مع عوامل الضررالتحدث في حالة تساوي 

:إحتمال قوي للضرر-ج 

.تحدث إذا كانت العوامل المانعة للضرر تغلبها عوامل الضرر

:درجة الاحتمال الأكید للضرر-د 

حصول لعوامل الضرر وهناك درجة إحتمال غلبةفي حالة إنعدام العوامل المانعة، وع

.1یقینيالالضرر 

الثانيالمطلب 

ائم الضرر وعما یشابهه من مفاهیمالفرق بین جرائم الخطر وجر 

هي الجرائم التي لا تحدث :جرائم الخطر هي ما یطلق علیها الجرائم الشكلیة

بطبیعتها، أي نتیجة مادیة ضارة، كإرتداء الشارات الخاصة بالجیش، والرتب العسكریة بدون 

ریمة إمتلاك  سلاح بدون رخصة قانونیة، وجرائم الضرر ما یطلق علیها وجه حق، وج

التي تحدث نتیجة مادیة ظاهرة :الجرائم التي ینتج عنها نتیجة أو ما یسمى الجرائم المادیة

وملموسة كجریمة القتل، وجریمة الضرب، الجرح العمدي، وجریمة السرقة، سنتطرق في هذا 

.2بما یشابهه  من مفاهیمالمطلب إلى التمییز بن الخطر 

.53-52مرجع سابق، ص ص عبد الباسط محمد سیف الحكیمي،-1

.2012أكتوبر 18، دمشق، 13، العدد "achilawyersمجلة قانونیة "، عشي-2



ماهیة جرائم الخطرالفصل الأول 

-10-

ولالفرع الأ 

التمییز بین الخطر عما یشابهه من مفاهیم

.تمییز جرائم الخطر عن الخطورة الإجرامیة: أولا

إن التشریع والفقه إختلفوا في وضع تعریف الخطورة الإجرامیة، وظهرت فكرة الخطورة 

ن الجریمة، وتطورت منذ إهتمام المدرسة الوضعیة بشخصیة المجرم بدلا مالإجرامیة

إتفق الفقه الجنائي أن الخطورة حیث لمسؤولیة الفاعل وأساس العقاب،أصبحت شرطا 

عامة، یة صنفانم، والخطورة الإجرا1الإجرامیة هي إمكانیة تنفیذ الفاعل جریمته في المستقبل

بأ وخاصة ویقصد بالأول الخطورة التي تنبأ بالجرم كالإرهاب، والثاني الخطورة التي تن

.2راممن الجرائم من اختصاص أصحاب علم الإجبحدوث صنف معین

هناك فرق بین الخطر والخطورة الإجرامیة فالأول مادي، والثاني شخصي وتتشابه 

، الخطورة الإجرامیة، صفة تتبع 3فكرة الخطورة الإجرامیة، والخطر في احتمال العدوان

.الفاعل، أما الخطر هو صفة تتبع النتیجة

.تمییز جرائم الخطر عن الحالة الخطر:ثانیا

یرى بعض الفقهاء أن الحالة الخطرة لا تتحقق إلا بوقوع الجریمة، حیث ذهبت 

نهم من یحصرها على المجرمین المدرسة الوضعیة بفكرة الحالة الخطرة وقد إختلف فقهائها فم

.4والمتسولون والمتشردونیین والشواذدالعا

.63-62مرجع سابق، ص ص عبد الباسط محمد سیف الحكیمي،-1

مصر، ، دراسة في الخطورة الإجرامیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة العلوم التطبیقیة،علي حسن الطولبة-2

.18ن، ص.س.د

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، جرائم الاعتیاد وتطبیقاتها في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة ماستر، نسرین ناصر-3

.66، ص 2016رة، حقوق، جامعة بسكقسم ال

، الخطر الجنائي ومواجهته تأثیما وتجریما، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، حسین المحمدي البوادي-4

  .66ص ، 2008
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ن ردود الفعل للفردیة ومع إمكانات المساعدة الطبیة الحالة الخطرة تتمحور بیوأن 

النفسیة والاجتماعیة وهذا ما طلبت الجمعیة الدولیة للدفاع الاجتماعي بعدم تطبیق التدابیر 

.1إلا على الأشخاص المجرمین

.هذا ما أكده المؤتمر الدولي الثاني لقانون العقوبات

.عیةتمییز جرائم الخطر عن الخطورة الاجتما:ثالثا

الخطورة المتواجدة في الشخص بعد ارتكابه للجریمة بالخطورة الإجرامیة أو تسمى

الخطورة الجنائیة، وقبل ارتكابها بالخطورة الاجتماعیة أو المسؤولیة الاجتماعیة، ویتم تقدیرها 

قبل ارتكاب الشخص لأیة مخالفة قانونیة عن طریق ما تتمتع به الشخصیة الإجرامیة من 

م إستظهارها بواسطة الكشف الطبي والنفسي وتغطي النواحي النفسیة البیولوجیة صفات، ویت

.2والاجتماعیة

یر، إبعادهالتشریعات تعترف بمصطلح المجرم الخطهمها فكرة الخطر نتائج أوتبني

.3من دائرة الإضرار بالمجتمع وتبن فكرة العقوبة غیر محددة المدة

.117-115مرجع سابق، ص ص عبد الباسط محمد سیف الحكیمي،-1

، بین الشریعة والتشریع الجنائي الدوليالسیاسة الجنائیة لمكافحة الجریمة، دراسة مقارنة، سعداوي محمد صغیر-2

، جامعة تلمسان،الإنسانیةوالعلوم الاجتماعیة والعلوم  الآدابأطروحة دكتوراه، تخصص أنتروبولوجیا الجنائیة، كلیة 

.260، ص 2010سنة

علم الإجرام ، مذكرة ماجستیر، في أثر الخطورة الإجرامیة في قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة، فاطمة زیتوني-3

.66، ص 2012سنةوالعقاب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة،
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الثانيالمبحث 

تعریض للخطرأهم صور جرائم ال

مما لا ریب فیه أن الجرائم بصفة عامة لها صور خاصة تمثلها، وتعتبر جرائم 

عدة صور، التي وضعها القانون  له الذي هو محور موضوعنا والذي،التعریض للخطر

لتصدي وردع كل من تحول له نفسه جزائیةوأدخلها في دائرة التجریم ووقع علیها عقوبات

.التجرأ على ارتكابها

جریمة الامتناع عن تقدیم :الأولالمطلب:إلى مطلبینوقسمنا هذا المبحث

.تعریض للخطر في بعض الجرائم الأخرى:المطلب الثانيالمساعدة، أما 

الأولالمطلب 

جریمة الامتناع عن تقدیم المساعدة

تنظمها قانونیةبوضع نصوص وذلك إنّ غالبیة التشریعات تصدت لهذه الجریمة،

العمل وتواجهه مشاكل ، كما ترجع أهمیة وفائدة هذا التطبیق إلى كثرة وقوعه فيوتضبطها

نص تشریعي ، وهذا في حالة غیاب في وضع ضوابط وشروط لتقوم المسؤولیةعویصة

منظم لتطبیق وتعتبر إمتناع شخص عن مساعدة شخص آخر، من أبرز واهم التطبیقات 

دة، فالقانون لا یعاقب مختلفة من المساعالامتناع، ومما لا ریب فیه أن هناك درجات 

النفسي الذي قد یحدث هذا  ذىتجهم في وجه ولم یبتسم، على الرغم من الأالشخص إذا 

.التصرف
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، سنتطرق في 1ةم المساعدة في حالات قانونیة معینیمكن معاقبة الممتنع عن تقدی

محل جریمة جنحة عدم مساعدة شخص في حالة خطر وأنواع الخطر إلى هذا المطلب 

الدعوى المدنیة الناجمة عن عدم مساعدة شخص في حالة إشكالات، )الفرع الأول(الامتناع 

الطبیعة القانونیة :)أولا(، جریمة إمتناع الطبیب عن تقدیم المساعدة )الفرع الثاني(خطر 

.الاتجاه الحدیث في مسؤولیة الطبیب الممتنع تحت المساعدة:)ثانیا(لمسؤولیة الطبیة 

لفرع الأولا

جنحة عدم مساعدة شخص في حالة خطر

.غرض إستكمال توضیح ماهیة الخطرذلك سنتناول في هذا الفرع صور الخطر، 

.الامتناعأنواع الخطر محل جریمة: أولا

:الخطر الفعلي-1

یعتبر عنصر من عناصر السلوك المادي في جرائم الخطر وهو بذلك جرائم ذات 

عریفي للخطر جدّي ووشیك واقعي، وحقیقي، وقریب الحدوث، وذهب أخرون أنه ت.2نتیجة

.3للخطر بمعنى الحقیقيعریضویشكل جرائم الت

وشیك ر عنصر أساسي فیها، فهو إذن خطر كون الخطلخطر الفعلي بتمیز جرائم ات

قاضي التحقق من وجود الخطر في الفعل المادي ى إحداث نتائج ضارة، یتعین على یؤدي إل

.الظروف التي تحیط  بالجریمةللجریمة وكافة

إغاثة "متناع عن تقدیم الواجب العام عن الحاجة في الفقه والقانون المسمى بـ، المسؤولیة جراء الإجمال زین الكیلاني-1

2012/02/15:أنظر 209، ص 2005)1(19، المجلد )العلوم الإنسانیة(، مجلة جامعة النجاح "الملهوف

http://blog.najah.edu/staff/em 2259/article/-quot/fille/7pdf.

.57، مرجع سابق، ص حسنین المحمدي البوادي-2

.63مرجع سابق، ص عبد الباسط محمد سیف الحكیمي،-3
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یشترط في السلوك أن یكون قابلا لإحداث نتیجة معینة، إذا یفصح المشرع عن 

التعریض للخطر الواقعي أو الفعلي بإستخدام عبارات دالة علیه، فإن النص بعد أساس 

.1التعرف على هذا النمط

یة أو المصالح تنحصر المصلحة المحمیة جنائیا على المصلحة الأساسیة الإجتماع

الفردیة، وهذا ما أوصى به المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات المنطقة في روما 

19692.

:الخطر الفعلي الخاص أو الفردي- أ

مثلا جریمة ترك الأطفال العاجزین وتعریضهم للخطر وقد یهدد شخص معین، نتناول 

في حیاته وسلامة الجسدیة الإنسانمصالح محددة، وغالبا تتمثل في حقأو مجموعة، أو 

.3ویهدد مصلحة فردیة یحمیها القانون

رف عحمایة الإنسان الذي یرتكب جریمة ذات خطر عام ییمكن القانون الجنائي 

.4سلوكه أو الفعل ضد الجماعة دون تحدید

:الخطر الفعلي العام-  ب

كل التي یمسها الضرر یكون خطر بش،تم تحدید مفهومه لیهدد الجماعةیمكن أن ی

یا قانونا للخطر، ویتمیز بمرونة، مما یثیر عوائق على معام تعریض مصالح كثیرة مح

.5مستوى الفقه والقضاء

  .61ص مرجع سابق، یمي،عبد الباسط محمد سیف الحك-1

، مرجع سابق، حسنین المحمدي البوادي، أشار إلیها 1944، 13، مجلة 1970المجلة الجنائیة القومیة، عدد مارس -2

  .57ص 

.58، مرجع سابق، ص حسنین المحمدي البوادي-3

  .57ص المرحع نفسه، -4

.98-97مرجع سابق، ص ص عبد الباسط محمد سیف الحكیمي،-5
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نیة و تشمل جرائم تم تحدید مفهوم الخطر العام الفعلي بأنه خطر یهدد القیم الإنسا

ناك  حیاة الإنسان أو على الكراهیة أو العنصریة أو التحریض على الحرب، وهالاعتداء على 

تشریعات مقارنة تحرض على أن یتم حصر تجریم الخطر الفعلي العام على تلك التي تمثل 

ریح للحیاة صتهدید مباشر بمفهوم الخطر الفعلي الأهمیة وحمایة الحریات، وقد حددقدرًا من 

.1أو سلامیة الفرد الجسدیة أو أي أموال ذات قیمة كبیرة

:الخطر المفترض-2

ا، وجنائیا حتى ولو لم یكن ثمة رع للخطر یهدد مصلحة محمیا قانونافتراض المش

.خطر فعلي الذي یهددها بالضرر

أما الخطر الفعلي سبق وأن قلنا تجدد في الجرائم المادیة وهو یعبر عن إرادة صریحة 

.للمشرع

.حالة خطر يالإشكالات الدعوى المدنیة الناجمة عن عدم مساعدة شخص ف:ثانیا

دیم المساعدة یمس في محتواه المصالح العامة أكثر منها مصالح الفردیة، عدم تقإن 

وأن الامتناع لیس في الحقیقة هو سبب الوفاة، بل ترجع إلى سبب المرض أو حادث 

حیث أثارت :، وهذا من الأدلة التي قدمها المعارضون لقبول الدعوى العمومیة...معین

لم تثر القضاء الفرنسي وهذا . مناقشات والجدلمسألة قبول الدعوى المدنیة الكثیر من ال

في حالة خطر في القضاء عدم مساعدة شخصالدعوى المدنیة الناجمة عن جریمة

.2أي إشكالالجزائري

كان بإمكانه التدخل بتقدیم  الذي الشخصمنمطالبة بالتعویضالضحیةیستطیع

ا الامتناع، وأن الغرض والذي أصیب بضرر نتیجة هذ،المساعدة، للشخص المعرض للخطر

.58، مرجع سابق، ص ین المحمدي البواديحسن-1

وذلك لابد من حیث مطالبة الضحیة أو ذوي حقوقها بالتعویض الكامل ولا من حیث الجهة المختصة بالحكم بالتعویض -2

.والتي هي أصلا الجهة القضاء العادي ممثلة في القضاء الجزائي
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من التجریم هو ضمان الدفاع عن المصالح الفردیة، وهذا بعد تردد طویل أجازت محكمة 

.1النقض الفرنسیة قبول الدعوى المدنیة

وباعتبار أن الضحیة كان معرضا للخطر ولم یكن الامتناع سوى جزء قلیل في 

تحدید مدى التعویض مسألةیكون سبب الرئیسي في حصوله مازالتدون أن  ،حصوله

.الواجب الحكم به

تختص جهات القضاء بالفصل في طلبات التعویض عن الأضرار التي تنتج عن 

خطأ في تنظیم وسیر المرفق العام، فلا یكون للقاضي الجزائي في النظر في دعوى 

التعویض عن الضرر إلا في حالة خطأ شخصي لطبیب لا علاقة له بالمرفق، هذا الذي 

إذا كانت المتابعة موجهة ضد أعضاء المهن الطبیة أو الات معنیة في حالة أثار إشك

.الصیدلیة

فصل الجزائي في المحكمة وهو تابع لجهات القضاء العادي الومن المفروض أن 

هذا للذي دفع محكمة النقض .ة من الضحیةفوعالمختص للفصل في الدعوى المدنیة المر 

لموضوع إلتزاما بتقدیر صفة مستقلة حجم الضرر الفرنسیة إلى أن تفرض على القضاة ا

التي تسببت في جرائمل الذي تسبب به على حده من الأفعال والعالمنسوب من السلوك أو الف

.2تحقیقه

1- Crim, 16 et 20 mars 1972, D.1972, p 394, Note casta.

2- Crim, 25 mai 1982 REV.sc.crim.1983.264, abs.levasseur.2 avril 1992, droit pénal 1992,

comm.189, abs.MARON.
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الثانيالفرع 

الطبیب عن تقدیم المساعدة الطبیةجریمة إمتناع 

الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الطبیة: أولا

قه مسؤولیة الطبیب متى فالتعسف في استخدام الحق لقد أقر التطبیقا لمبادئ نظریة 

ي له الحریة المطلقة في طكان ممتنعا مجرد إساءة للغیر، واعتبار أن مهنة الطب التي تع

فهو ملزم فالطبیب یقوم بمعالجة الآخرین وهذا العمل الإنساني،  ،1رفض أو قبول العلاج

الطبیة قبل أن تكون مسؤولیة جنائیة، ن المسؤولیةببذل العنایة اللازمة ومما لا ریب فیه أ

.فهي مسؤولیة مدنیة

الطبیب في مؤسسة حكومیة، لیس له أن یرفض أن یقدم له مریض لعلاج، یعمل 

وحتى في المستشفى الخاص وذلك لوجود رابطة تعاقدیة بین الطبیب ورب عمله لأجل 

.معالجة الناس

سریع لإسعاف من قبل الطبیب، وكذلك رة تدخل یحالات الخطالفي تتطلب وكذلك 

فإمتناع الطبیب یعد خطأ ،في حالة رفض الطبیب التنقل إلى قریة معزولة لعلاج المریض

إذا یخضع لقواعد المسؤولیة التقصیریة، اعتبر طبیب الممتنع فعل سلبي عن معالجة 

وطبیعة المریض، بغض النظر عن الظروف القائمة، التي وجد فیها كمكان وزمان العمل،

.عمل الطبیب

في حالة التي یتوقف عن معالجة المریض، في عوامل للمساءلةویخضع الطبیب 

غیر مساعدة لصحته، كإمتناع عن دفع أجرته للطبیب، أو إستعان بطبیب آخر، أو إهمال 

.415، ص الإسكندریة، جرائم الخطأ الطبي والتعویض عنها، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، شریف الطباخأنظر، -1
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ما ینتج من أضرار تصیب 1الأول.المریض التعلیمات مقدمة له  من طرف الطبیب

.یتحمل الطبیب المسؤولیة الكاملةحیثدهور صحته نتیجة هذا التركالمریض، كالوفاة أو ت

وفي حالة رفض المریض ذات الأهلیة الكاملة الخضوع للعلاج،  له أثر قانوني في 

المریض بخضوعه للعلاج من الأولویات التي  ارضلوتحقیق .تحدید طبیعة المسؤولیة الطبیة

ب معفى من المسؤولیة، یجب على الطبیب یولیها الطبیب كل الأهمیة وحتى یكون الطبی

مثلا الحصول على توقیع من المریض كدلیل یثبت رفضه البقاء في المستشفى، ورفضه 

فیه بعد إجراء العملیة ما یعكس سلبا على صحته وثبوت رفض المریض لتدخل  ثالمكو 

.الطبیب

والمادة 2من مدونات أخلاقیات الطب52/2المشرع الجزائري الطبیب في مادة نص

.3من قانون حمایة الصحة وترقیتها154

الأشخاص الممثلین لهم قانونا، أو أحد  اوفي حالة التعذر عن حصول على رض

الأشخاص العاجزین عن التصریح بإرادتهم مثلا حادث مرور خطیر مریض یحتاج لعملیة 

.جراحیة ثانیة ضروریة مكملة لعملیة الأولى

4ومعدیةخطیرة ة ئبقبول أو رفض للعلاج مثلا أو بهناك ظروف واستثناءات لا تهتم

منتشرة بقوة في مجتمع، ما هنا یخضع لتطعیم الإجباري الأفراد ویتم بقواعد إداریة التي 

.تحیزها السلطة العامة

والجراحین المدنیة، الطبعة الأولى،  المركز القومي للإصدارات القانونیة، ، مسؤولیة الأطباء رمضان جمال كاملأنظر -1

.534، ص 2005مصر، 

52، ج ر رقم 1992یولیو 6المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، المؤرخ في 276-92أنظر المرسوم التنفیذي رقم -2

ومتمم ، معدل1985فبرایر  16رخ في المؤ ، المتعلق بقانون حمایة الصحة وترقیتها،05-85أنظر القانون رقم -3

، ملغى2008یولیو 20، الصادر في 08رقم ، ج ر 2008

، رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، مأمون عبد الكریمأنظر -4

.206، ص 2006الإسكندریة، مصر، 
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.ولیة الطبیب الممتنع عن المساعدةالاتجاه الحدیث في مسؤ :ثانیا

طر، ستعجالي كونهم عرضة للخهناك من المرضى التي تتطلب وضعیتهم التدخل الإ

في مسؤولیة الطبیب الممتنع عن المساعدة إلى فرض الالتزام وهنا ما تتبناه الاتجاه الحدیث

.1بعلاج المریض

من 63ره قانون العقوبات إلى فرض الالتزام بعلاج المریض، حیث بینت مادة جبی

ة في حالات مستعجلة قانون عقوبات الفرنسي الحالات التي یمتنع الأطباء عن المساعد

.لمرض

وتسلیط الإدانات في حتى الأطباء الممتنعین عن أداء عملهم، أي مساعدة الأفراد 

مریضة مصابة بداء  طفلة الذین هم في خطر وقصة وحقیقیة واقعیة تتمثل معالمها في

روماتیزم في القلب ونزیف أنفي غزیر رفض الطبیب التنقل لمساعدتها وبسبب الخلاف القائم 

ول كان یسكن بعیدا الطبیب الأمع الطبیب و والد المریضة استعان بطبیب آخر، وسبب أن

ظار مدة وصول الطبیب وهذا السبب لم یؤثر عن منزل الطفلة وأن حالتها لا تستدعي انت

.2إدانة الطبیبار المحكمة بقر 

المشرع بین مصادر هذا الخطر حیث لا یمكن أن یكون الشخص المعرض، لم یفرق 

.3لخطر هو الضحیة في جنایة أو جنحة ضد سلامة جسمه كما یقول الدفاعل

توضیح عمومیة الامتناع عن من قانون العقوبات الفرنسي63/2مادة ال نصتحیث 

عقوبات لا تتعلق إلا بالخطر الناتج عن 63مساعدة تنص في خطر، وفقرة ثانیة من مادة 

، دراسة "سن الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"عن علاج المریض، الامتناع هشام محمد مجاهد القاضيأنظر -1

.164، ص 2007مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأولى، 

1979مسؤولیة الممتنع المدنیة والجنائیة في المجتمع الاشتراكي، دیوان المطبوعات الجامعیة، حبیب إبراهیم الخلیلي، -2

، مقتیس عن محمد كامل 4945، رقمjcp ،1949 ،2، 1949فبرایر  11 (st.claude)ود محكمة جنح سان كل-3

.815-814، مرجع سابق، ص ص رمضان
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ل محكمة الجنح لسان كلود هذا الأمر أي جنایة أو جنحة، ضد سلامة الجسم ولهذا لم تقب

.وجهة نظر الطبیب الممتنع

الإدانات، وتوقیع الجزاءات فقد تعرضت هذه الأحكام لإنتقاد عنیف وقوي من ونتیجة 

طرف الأطباء، خاصة في فرنسا وتحججوا بعدم إستعلامهم الكافي عن ظروف الخطر وحالة 

.المریض

نزیف حاد وفي حالة وضع، رفض الطبیب سیدة تعاني من لحیث جرت قضیة أخرى 

معالجتها متحججًا بأنه كان مریض ویشكو من الحمى المعدیة، وإذا تنقل سیعدي الممرضة 

.1بالحمّى وهذا كله لم یشفع عنه حیث أدانته محكمة بواتییه

مصابة في حادث ، طبیب رفض علاج سنتناول قضیة أخرى هذه في الجزائر

تقدیم المساعدة في الوقت المناسب، حیث أدین بجنحة إمتناع المرور، وهنا بعد تأخره عن

عن الامتثال للتسخیرة وجنحة سب وشتم وإمتناع عن مساعدة حیث عوقب بحبس سنة 

.2موقوفة النفاذ، وغرامة خمسة وعشرین ألف دینار جزائري

خضوعه لمجلس تأدیبي للمجلس القومي بعدحالة أخر غیر مشابهة براءة طبیب

وموضعي بالرئتین، حیث تم إدانته باستسقاءوذلك بإدانته من إغاثة مریض مصاب للأطباء 

.3في محاكمة إستئناف بوردو وأول

وهذا التناقض الواضح حیث یبرأ في المجلس التأدیبي عند أخطاء ویدان الطبیب 

الممتنع جنائیا وحیث طالب الأطباء الاكتفاء بخضوع للمجلس التأدیبي لمسائلتهم عن 

، من قانون الواجبات الطبیة تصل 1955نوفمبر 28اء حیث طبق المرسوم الصادر الأخط

، مقتبس عن محمد كامل رمضان، 1959، رقم jcp ،1951 ،2، 1950أكتوبر  19في  poitiersمحكمة جنح -1

815-814مرجع سابق، ص ص 

.12، قرار غیر منشور، أنظر ملق رقم 09/00426،ملف رقم 19/10/2009مجلس قضاء أدرار، الغرفة الجزائیة،-2

.820-819، مرجع سابق، ص ص محمد كامل رمضانمقتبس عن -3
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العقوبة إلى حد منعه من مزاولة نشاطه وشطب إسمه من جدول المشغلین بالمهنة، في حالة 

.إمتاعه عن تقدیم المساعدة لمریض في حالة خطر

 في بتةوقیمة ثاعنه ولهللاستغناءترتب أن الطبیب عنصر فعال غیر قابل ی

جزائیا ینقص من قیمته وهذا ما لاحظناه في المحاكم الجزائیة، على خلاف المجتمع، متابعته

.المحاكم الفرنسیة حتى یستطیع أداء عمله على أحسن وجه

قضیة، أو حالة الاكتفاء فقط بمتابعة التأدیبیة دون الجزائیة فهي الوبالرجوع إلى  

.محل دراسة
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الثانيالفصل 

بعض تطبیقات جرائم التعریض للخطر

لكل جریمة أركانها المكونة لها، حین تنقسم إلى على تحدیدالمشرع الجزائريأعطى 

ركن شرعي، المادي، المعنوي وخصص لكل جریمة جزاء یوقع على الجاني، :ثلاثة أركان 

بار لهذه الصور أي جرائم واعتباره أن جرائم التعریض للخطر لها صور عدیدة ومختلفة واعت

لها أركان مكونة لها، وخصص المشرع لكل صورة من صور جرائم التعریض للخطر جزاء 

.مخصص لها

ومن هذا المنطلق سنتطرق في هذا الفصل إل أركان والجزاء لأهم صور جرائم 

سنتناول أركان لأهم صور جرائم الأولالمبحث :التعریض للخطر، من خلال مبحثین

سنتطرق إلى الجزاءات المقررة لأهم صور جرائم المبحث الثاني للخطر، والتعریض

.التعریض للخطر
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الأولالمبحث 

جرائم الخطر عن طریق السلوك

أدخلها دائرة التجریم لما فیها من خطر على لقد جرم المشرع أغلب السلوكیات و 

، ما یتفق مع شرعیة الجرائمحمایة بالمصلحة محل الحمایة الجنائیة حیث تم توفیر هذه ال

.جة الإجرامیة أم لم تتحققسواء تحققت النتی

أركان جرائم الامتناع عن الأولومن هنا أدرجنا في هذا البحث وقسمناه إلى مطلبین، 

.أركان التعریض للخطر في بعض الجرائم الأخرىالثانيالمساعدة، و

الأولالمطلب 

جریمة ترك الأطفال وتعریضهم للخطر

للخطر حاول من خلال هذا المطلب التعرف على جریمة ترك الأطفال وتعریضهمسن

أركان هذه الجریمة أما الفرع :من خلال الفرعین التالیین، حیث سنخصص الفرع الأول

.ه العقوبات المقررة على مرتكبیهاالثاني سنتناول فی

الفرع الأول

أركان جریمة ترك الأطفال وتعریضهم للخطر

ة لا یمكن متابعة وإدانة أي شخص بشأنها إلا بعد التحقق من توفر أركانها   هي جریم

:أو شروط قیامها وهي 

:الترك أو التعرض للخطر:الركن المادي.أ 

مة في حق من یترك ، وتبعا لذلك تقوم الجریترك الطفل أو تعریضه لقیام جریمةیكفي 

ما ولو تم ذلك على مرأى من في مكانطفلا أمام ملجأ، وكذلك في حق من یترك طفلا

.الناس 
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:ومنه یمكن استخلاص شرطین أساسیین هما 

شرط أن تنقل الطفل من مكانه الطبیعي إلى مكان آخر سواء كان المكان خال أو غیر -

.خال من الناس وتركه عرضة للخطر 

صغر شرط أن یكون الطفل المتروك عرضة للخطر غیر قادر على حمایة نفسه بنفسه ،-

.1سنه أو بسبب عاهة في جسمه أو في عقله

وهذا العنصر یتم تكوینه بمجرد الانتهاء من عملیة النقل والترك ، دون الحاجة إلى إثبات -

أي تصرف آخر ودون الحاجة إلى البحث عن الحالة التي كان علیها ، الضحیة ولا عن 

.2الوسیلة التي تم نقله بواسطتها

:أما للمتروككون التارك أبا أو .ب 

وإن ثاني شرط أو عنصر من عناصر تكوین هذه الجریمة هو أن یكون الطفل ابنا 

شرعیا لمن نقله أو تركه أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس لأن فقدان صفة 

الأمومة أو الأبوة الشرعیة لمن حمل الطفل القاصر وتركه أو عرضه للخطر ، یفقد هذه 

من قانون 315ینها ، ویمنع على القاضي تطبیق أحكام المادة الجریمة أحد عناصر تكو 

، إذا توفرت من نفس القانون314أحكام المادة ، ویترك له فقط سلطة تطبیق العقوبات

.شروط تطبیقها كاملة أو أي مادة أخرى یمكنها أن تنطبق على الوقائع المقترفة 

:قادر على حمایة نفسهشرط أن یكون الابن غیر .ج 

ا ثالث عنصر من عناصر هذه الجریمة ، وذلك كون الابن أو الطفل المتروك أو وأم

المعروض للخطر غیر قادر على حمایة نفسه ، ذلك إما بسبب صغر سنه أو بسبب عبء 

، كلیة الحقوق والعلوم ، جامعة ورقلةلقانون الجزائري، رسالة ماجستیریة للطفل في االحمایة الجزائر ،سویقات بلقاسم-1

.2010، السیاسیة

.2013، الجزائر،ظام الأسرى، دار هومةالجرائم الواقعة على ن،عبد العزیز سعد-2
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أو عاهة في جسمه كأن یكون معطل استعمال الیدین أو الرجلین أو العینین ، وإما بسبب 

لا یمیز ما یضره وما ینفعه ولا یستطیع  إنقاذ نفسه خلل في عقله كأن یكون مجنونا مطبقا 

.1من أي خطر یتعرض له

:القصد الجنائي.د 

، غیر أنه یجدر التوضیح أن ما یتحكم في هذه الجریمة توافر القصد الجنائيتتطلب 

، الذي لا أثر له في درجة تبة عن الفعل ولیس القصد الجنائيالعقوبة هو النتیجة المتر 

.تي بیانه بعد حینالعقوبة كما سیأ

الفرع الثاني

الجزاء الموقع لجریمة ترك الأطفال وتعریضهم للخطر

3على ترك الأطفال وتعریضهم للخطر بالحبس من سنة إلى 314/1تعاقب المادة 

:سنوات وتشدد العقوبة بتوافر طرفین 

:لي توثر نتیجة الفعل على العقوبة على النحو التا)4-3-314/2(نتیجة للفعل  -أ

یوما تكون 20إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز -

.2سنوات5الجریمة جنحة وعقوبتها الحبس من سنتین إلى 

إذا حدث للطفل مرض أو عجز أو أحد الأعضاء أصیب بعاهة مستدیمة تكون الجریمة -

.سنوات 10سنوات إلى 5جنایة وعقوبتها السجن من 

إذا تسبب الترك أو التعرض للخطر في الموت تكون الجریمة جنایة و عقوبتها السجن من -

.3سنة20سنوات إلى 10

.49مرجع سابق، ص عبد العزیز سعد،-1

.2010، دار هومة، الجزائر، 13الخاص، الجزء الأول، الطبعة الوجیز في القانون الجزائري أحسن بوسقیعة،-2

.204، ص مرجع سابق، أحسن بوسقیعة-3
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لط العقوبة إذا حدثت الجریمة من أحد الأصول أو من غت315المادة :صفة الجاني -ب

:لهم السلطة علیه ، أو یتولى رعایته ، وتكون العقوبة على النحو التالي 

یوما تكون 20ترك وإن لم ینشأ عنه مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز عشرین مجرد ال-

.315/2(سنوات 5العقوبة هي الحبس من سنتین إلى  (

إذا نشأ عن الجریمة مرض أو عجز كلي لمدة عشرین یوما تكون العقوبة هي السجن من -

.315/3(سنوات 10سنوات إلى 5 (

أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة تكون العقوبة إذا أحدث للطفل بتر أو عجز في -

.من قانون العقوبات 315/4سنة المادة 20سنوات إلى 10هي السجن من 

.315/5(1إذا حدثت الوفاة نتیجة لهذا الفعل تكون العقوبة السجن المؤبد (

قانون العقوبات یعاقب على الفعل )317-316(ترك طفل في مكان خال المواد 

.316/1(سنة واحدة طبقا للمادة 1أشهر إلى 3ئیا بالحبس من مبد وبة في وتخلط العق)

:حال توافر الظروف التالیة

:2-3-316/4(نتیجة الفعل -أ  (

یوما 20إذا نشأ عن الترك أو التعریض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة  تتجاوز -

.سنتین 2أشهر 6تكون العقوبة الحبس من 

ل مرض أو عجز كلي في أحد الأعضاء أو أصیب بعاهة مستدیمة تكون إذا حدث للطف-

.سنوات 5إلى سنتین 2العقوبة السجن من 

10سنوات إلى 5إذا أدى الترك أو التعریض للخطر إا الوفاة تكون العقوبة السجن من -

.2سنوات

.75مرجع سابق، ص بلقاسم سویقات، -1

.205، ص مرجع سابق، أحسن بوسقیعة-2
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تخلط العقوبة ضد الأصول أو من لهم سلطة أو من یتولون 317:صفة الجاني- ب 

:فتكون العقوبات على النحو التاليه وذلك برفع العقوبة المقررة درجة واحدة رعایت

أشهر إلى سنتین إذ لم ینجم عن الفعل الإجرامي أي مرض أو عجز كلي 6الحبس من -

.1)317/1(لمدة عجز كلي لمدة تفوق العشرین یوما 

دة فاقت سنوات إذا أصیب الطفل بمرض أو عجز كلي لم5سنتین إلى 2الحبس من -

).217/2(العشرین یوما 

سنوات إذا حدث للطفل بتر أو عجز في أحد الأعضاء 10سنوات إلى 5السجن من -

).317/3(لدیه أو أصیب بعاهة مستدیمة 

).317/4(سنة إذا تسببت الجریمة في الوفاة 20السجن من عشر سنوات إلى -

ل أو غیر خال یعاقب وفي كل الأحوال سواء تعلق الأمر بترك الطفل في مكان خا-

الجاني بالسجن المؤبد إذا تسبب الترك في الوفاة مع توافر نیة إحداثها ویعاقب بالإعدام 

.إذا اقترن الفعل بسبب الإصرار والترصد

إضافة إلى ذلك یمكن الحكم إلى یمكن الحكم على الجاني بالحرمان من حق من وب-

من قانون 1مكرر 9ها في المادة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة المنصوص علی

.العقوبات الجزائري

سنوات على الأكثر إذا قضي على الجاني لعقوبة جنحة فقط 5سنة إلى 1لفترة من -

.2من قانون العقوبات الجزائري319المادة )317-314(طبقا للمواد من 

غرامة أشهر وب6من نفس القانون یعاقب بالحبس من شهرین إلى 320تنص المادة 

  . دج 20.000إلى  500

كل من حرض أبوین أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سیولد وبذلك -

.الفائدةبنیة الحصول على 

.76، ص مرجع سابقبلقاسم سویقات، -1

.76، ص نفسهمرجع ، بلقاسم سویقات-2
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كل من تحصل من أبوین أو من أحدهما على عقد یتعهدان بمقتضاه التخلي عن طفلهما -

عمله أو شرع في أو استالذي سیولد أو شرع في ذلك وكل من حاز مثل هذا العقد

.استعماله

.كل من قدم وساطة للحصول على طفل بنیة التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك -

مكرر وعلى و على الجزائر المنصوص 60وعلاوة على ذلك تطبق أحكام المادة 

–318-317/5،4-316/4-315/5،4،3-314/4،3.علیها في مواد التالیة 

.مكرر 319
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مبحث الثانيال

الخطر عن طریق الامتناع

، فمثلا وإسعافهیمكن للإنسان إحداث الخطر للغیر عن طریق امتناعه عن مساعدته 

رجل رأى آخر یغرق ولا یقوم بمساعدته مع العلم أنه یحسن السباحة لهذا سعى القانون إلى 

.لتصرفات و إدخالها دائرة التجریمردع مثل هذه ا

بدون تجریم وعقوبات لسلوكات تشكل خطرا على الناس،  عمولا یمكن تصور مجت

وسنسلط الضوء على أهم صور جرائم التعریض للخطر وجزاءات المخصصة لها والمبحث 

والمطلب الثاني، عدم مساعدة شخص في حالة خطرالأولهذا، قسمناه إلى مطلبین 

.الجزاءات المقررة لتعریض للخطر في بعض الجرائم الأخرى

ولالمطلب الأ 

عدم مساعدة شخص في حالة خطر

سنتناول في هذا المطلب أركان جریمة الامتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر 

.العقوبات المقررة لجریمة الامتناع عن مساعدة شخص في حالة خطرو 

الفرع الأول

أركان الجریمة الامتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر

:الركن المادي- أ

:ران أساسیان هما یتطلب لقیامه عنص

وجود شخص في حالة خطر -

أن یكون الممتنع قادر على تقدیم المساعدة بدون خطر -
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I/ وجود شخص في حالة خطر:

من قانون العقوبات التي ألزمت على حمایة الإنسان من كل 182بالعودة إلى المادة 

عدة شخص مساخطر حیث اشترطت أن یكون الإنسان حر وتتطلب جریمة الامتناع عن

.1، وقیامها صحیحة أن یكون الشخص في وضعیة خطرفي حالة خطر

یاة الإنسان حیث أن مساعدة ومساعدة بذلت لتحقیق نتیجة هي حمایة والإبقاء على ح

.2، الذي فقد حیاته أن تكون غیر مجدیةالشخص

وم وبذل المساعدة حق یستفید منه طفل حدیث عهد الولادة وإن كان هناك شكوك تح

.3حول ولادته حیا

، الذین هم في وضعیة خطیرة وعلیه فإن والضروري للأشخاصوالتدخل المستعجل 

.4إغاثتهم أمر ضروري

یكون في حالة خطیرة إما بفعل الإنسان أو الكوارث الطبیعة مثل الأعاصیر وزلزال 

.5وغیرها

طبیب تسقط مهمته عن مساعدة شخص في حالة خطر إذا وجدت قوة قاهرة فهو غیر :مثال

.خطر بغض النظر عن نوع هذا الأخیرملزم ببذل المساعدة للإنسان في حالة 

مؤرخ في 85-75من أمر رقم 25بدایة الحمایة الجنائیة للشخص من خلال النص على المادة لقد جاء النص على -1

تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادته حیا وتنتهي بموته على :معدل ومتمم ، مرجع سابق الذي ینص 1975سبتمبر 26

.أن الجنین یتمتع بالحقوق المدنیة بشرط ولادته حیا 

الطبیب الممتنع جنائیا في التشریع الجزائري، مداخلة مقدمة ، الملتقى الوطني حول المسؤولیة مسؤولیة،فرید بلعیدي-2

.10، ص 2008جانفي 23،24الطبیة ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

لاجتهاد مجلة ا، "جریمة عدم تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر في المجال الطبي"سلیمان حاج عزام، -3

.166، المركز الجامعي لتامنغست، جامعة المسیلة، صللدراسات القانونیة والاقتصادیة

.90، ص2006، الجزائر 2، العدد مجلة المحكمة العلیا،"جرائم التعرض للخطر عن طریق الامتناع"محمد بودالي،-4

لمتطلبات الحصول على درجة الماستر، في جریمة الامتناع، أطروحة مقدمة استكمالاشاكر مصطفى سعید بشارات،-5

.108، ص 2013القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، 
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وفي السیاق نصت المادة التاسعة من أخلاقیات مهنة الطب الخطر الواجب على 

ذل المساعدة تقع على الطبیب ، حیث أن جریمة الامتناع عن ب1الطبیب أن یكون قریبا

.3الالتزام بالواجب الملقى علیه وعدم الالتزام بقواعد مهنیة و طبیة لإعدام، 2فقط

یعاقب بالعقوبات "من قانون العقوبات الجزائري 182/2إن المشرع ذكر هذه المادة 

نفسها كل من امتنع عمدا عن تقدیم المساعدة إلى شخص في حالة خطر كان في إمكانه

تقدیمها إلیه بعمل مباشر متى أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة علیه 

.4...أو على الغیر 

وما یلاحظ من خلال هذه المادة ، یمكن قیام جریمة الامتناع عن تقدیم المساعدة 

لشخص في حالة خطر بطریقة غیر مباشرة ، أو بطریقة مباشرة كالصراخ لطلب الإغاثة 

یق هذا الشرط متى كان الخطر قریب الحدوث ، یتطلب التدخل حیث لا ینظر في ولتحق

انتحار الضحیة مثلا أو خطر غیر مقصود كما لا ینظر إذا حصل الخطر على إنسان 

.مقصود

، أو طلب النجدة هذا ما أتى به القضاء لى الإنسان تقدیم المساعدة شخصیایجب ع

.5الجزائري

، المسؤولیة الجنائیة للطبیب في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص نجمة مالكي-1

.45، ص 2014قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

یولیو 8الصادر في 52ش، عدد.د.ج.ر.، ج، یتضمن مهنة الطب1992یولیو 6مؤرخ في  76- 92رقم  المرسوم-2

1992.

، جوان ، سطیف28، عدد مجلة دوریة تصدر عن منظمة المحامین، "الإنعاش الاصطناعي "مروك نصر الدین،-3

.71، ص 2017

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، مرجع سابق، ویقابله النص 1966و یولی8مؤرخ في 156-66أمر رقم -4

یعاقب بالعقوبة نفسها كل من امتنع عمدا عن :"ع على أنه - ق- فقرة ب 223-06الفرنسي الذي ینص في المادة 

دة بدون تقدیم المساعدة إلى شخص في حالة خطر، وكأن بإمكانه تقدیمها له  وإما بمساعدة مباشرة أو بطلب النج

، مكتب دار الثقافة 1أنظر مزهر جعفر عبد، جریمة الامتناع، دراسة مقارنة، ط."أن تكون خطورة علیه أو على الغیر

.299، ص 1999للنشر و التوزیع، الأردن 

ة القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، المطبعدردوسي مكي،-5

.194، ص 2007الجهویة، الجزائر، 
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II/تنع تقدیم المساعدة بدون خطرأن یكون بإمكان المم:

تفرض القوانین التجریمیة تقدیم المساعدة للشخص الذي یستطیع تقدیم المساعدة ، أما 

.1الشخص الذي لا یستطیع فهو غیر ملزم

، أو فإغاثة شخص قد یكون یطلب النجدة،ط انعدام وجود الخطر على الممتنعویشتر 

.2شخصیا

یستطیع إنقاذ شخص یغرق ، فهو غیر ملزم وهو الأمر الذي من لا یتقن السباحة لا: لاثفم

.3من قانون العقوبات الجزائري182/2نصت علیه المادة 

خطیرة ینفي دائما المسؤولیة عن الطبیب الذي امتنع عن فحص شخص في وضعیة 

.4، ومریض یكون مصاب بمرض معد وخطیرتوفیر اللوازم الضروریة للوقایة، دونجدا

ولا تخضع لرقابة من محكمة ، بل واقعیةألة المساعدة لیست قانونیةتبر مستع

الإشارة أن وسیلة لمساعدة مختلفة، ، تجدر ذه المسألة متروكة لقاضي الموضوع، وهالنقض

.حسب الحالات

:الركن المعنوي- ب 

یتطلب لقیام جریمة الامتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر، توفر العلم والإرادة 

، ویجب أن تكون الإرادة مصدر الامتناع باعتبار الإرادة عنصرا 5ائم العمدیةوهي من الجر 

.299جریمة الامتناع، مرجع سابق، ص مزهر جعفر عبد،-1

یقصد بعدم وجود خطورة على الممتنع أو على الغیر، ذلك الخطر الجدي على الحیاة أو السلامة الجسدیة، باعتبار هو -2

.99، ص، مرجع سابقمحمد بودالي:الوحید الذي یبرر حالة الامتناع، أنظر 

.195مرجع سابق، ص دردوسي مكي،-3

، ص 2014النظریة العامة لجرائم الامتناع، أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة تلمسان، مسعود ختیر،-4

167.

.170مرجع سابق، ص سلیمان حاج عزام،-5
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، أن تتجه الإرادة إلى ء على الممتنع عن تقدیم المساعدةولتوقیع الجزا1جوهریا في الجریمة

.2فعل الامتناع ویكون امتناع إرادیا

درایته بما ن ، وعلى الرغم ملممتنع تقدیم المساعدة بوجود خطرویتطلب أیضا على ا

.3، فهو یمتنع لذلك تعتبر جریمة عمدیة وامتناع عمديیواجه الشخص من خطر

یلتقي القصد الجنائي للطبیب الممتنع إذا أثبت محاولته بذل العنایة اللازمة وكذلك 

توجه إرادته عن تقدیم المساعدة فإن لم تكن هذه الإرادة لا یمكن أن ینسب له السلوك السلبي 

بقا في جریمة الامتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر من الجرائم العمدیة، كما أشرنا سا

دون قصد جنائي الخاص تقوم بحد ذاتها ویشترط لتحقیق ذلك علم الطبیب بالخطر الذي 

.4یحیط بالإنسان

، ة حرجة تتطلب عملیة جراحیة فوریةفمثلا بالرغم من تواجد الشخص في وضعی

ادة الطبیب ، وعلیه یجب أن تذهب إر وإدخالهتقبال المریض ومدیر المستشفى یرفض قبول اس

.5الظروفالملابسات و ، باعتبار النیة تستخرج من إلى عدم بذل المساعدة

طفلة تعاني من تدهور في صحتها وامتنع الطبیب عن معالجة الطفلة :وأیضا مثلا

في قرار  المریضة، جریمة عمدیة عن تقدیم مساعدة لشخص في حالة خطر وهذا ما جاء

.6المحكمة العلیا

، العلوم القانونیة، تخصص القانون الجنائي، جرائم الامتناع في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراهحسین بن عشي،-1

.257، ص 2016، 1جامعة باتنة 

.297جریمة الامتناع، مرجع سابق، ص مزهر جعفرعبد،-2

.108مرجع سابق، ص شاكر مصطفى سعید بشارات،-3

جنائي، جامعة محمد المسؤولیة الجنائیة للطبیب، مذكرة الماستر في الحقوق، تخصص قانونبن فاتح عبد الرحیم،-4

.75، ص 2005-2004خیضر، بسكرة، 

.104مرجع سابق، ص محمد بودالي،-5

ضد ، )ب،ف(، قضیة 2/03/2009مؤرخ في 436331المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم -6

  . 375-374 ص ، ص2009، سنة 2، للعدد، المجلة القضائیة)والنیابة العامة)م،ب،و،م،ع(
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یعاقب بالعقوبات :قانون العقوبات الجزائري182/2أشار قانون العقوبات في مادته 

.1نفسها كل من امتنع عمدا عن تقدیم المساعدة إلى شخص في حالة خطر

ة على غیره أو كان باستطاعته تقدیم المساعدة بعمل منه مباشرة من دون تواجد خطور 

فقرتها الثانیة قانون  6- 233 رقم ، یعاقب بالعقوبات المقررة في القانونمعتمداعلیه ویكون 

.2العقوبات الفرنسي

الفرع الثاني

العقوبات المقررة لجریمة الامتناع عن مساعدة شخص في حالة خطر

یعاقب بالحبس من ثلاثة "من قانون العقوبات الجزائري 182/2ورد في نص المادة 

دج أو إحدى هاتین  2000.000لإلى  100.000وات وبغرامة ب أشهر إلى خمس سن

العقوبتین كل من یستطیع بفعل مباشر منه وبغیر خطورة علیه أو على الغیر أن یمنح وقوع 

فعل موصوف بأنه جنایة أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان وامتنع عن القیام بذلك 

، هذا القانون أو القوانین الخاصةص عنهابغیر إخلال في هذه الحالة بتوقیع عقوبات أشد ین

ویعاقب بالعقوبات نفسها من امتنع عمدا من تقدیم المساعدة إلى شخص في حالة خطر  

كان بإمكانه تقدیمها إلیه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك 

.3خطورة علیه أو على الغیر

.، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم1966ولیو ی8، مؤرخ في 165-66من الأمر رقم 182/2أنظر المادة-1

2-sara puni des meme pienes puisque obtient volontairement de porter a une personne

en péril lassistance que sons résque pour luiaup pour les tiers K il pourvoit lui prêter

soit par sanction personnel en soit en provoquant un secours art 223 6/4 du code

pénal français .op.cit .

.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، معدل و متمم 1966یولیو 8مؤرخ في 156-66أمر رقم -3
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بفعل التقدم العلمي والاقتصادي الحاصل وكذلك تشعب العلاقات وكثرتها وظهور 

أشكال الجریمة من حیث لأخر جعل المشرع في المجال الجنائي یسعى دائما لمواكبة 

مختلف الجرائم التي تهدد أركان المجتمع، وبفضل سعیه هذا أصبح المشرع یهدف إلى وضع 

.ب وقوع الجریمة وإبتعادها عن ضحایا جددّ نوع من الحمایة المسبقة وبغرض تجن

فمثلا التشریعات تمنع القیادة في حالة سكر أو تحت تأثیره لما في ذلك لتعریض 

.للخطر شخص بحد ذاته الأشخاص كذلك وتعریضهم للخطر

محاور التجدید في التشریعات الجنائیة م العام للتعریض للخطر من أبرز یعد التجری

وعلى الرغم من النص على كافة التشریعات الجبائیة على العدید من المعاصرة بشكل عام، 

جرائم الخطر بنصوص خاصة، إلا أن الموج  یتجه نحو تبني تجریم عام للتعریض الغیر 

للخطر، إضافة إلى حالات التجریم الخاصة، حمایة حیاة الأفراد وسلامتهم من الأخطار 

.المحیطة بهم

ویعتبر التجریم العام الذي أتى به المشرع الفرنسي، من أهم التجدیدات التي أتى به 

قانون العقوبات الفرنسي الجدید على الرغم، أن الفكرة كانت وقت طویل سواء داخل إطار 

.قانون العقوبات وخارجه كما هو الشأن لوقف التنفیذ

نص عاما یجرم 1980لذا لم یكن مفاجئا أن یتضمن مشروع قانون العقوبات 

من قانون العقوبات الفرنسي الجدید، التي 1-223تعریض الغیر للخطر، وتنص المادة 

.هدف المشرع من ورائها إلى معاقبة كل من نشئ خطرًا جسیمًا وهو متعمد ومدرك لأفعاله

نتمنى التشریعات العربیة الجزائیة أن ترتكب موج التغییر في المجال الجنائي، لما في 

.من تأمین للحقوق والحریات ذلك
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ملخص

تعتبر جرائم التعریض للخطر من جرائم الخطیرة والتي لها تأثیر سلبي على المجتمع 

حیث تطرقنا في هذه المذكرة إلى التعریف بهذه الجریمة ومفهومها وتمییزها كما یشابهها من 

مفاهیم وكذلك تناولنا بعض تطبیقات جرائم التعریض للخطر وأخذنا عینات عنها مثلا جریمة 

فال وتعریضهم للخطر والجزاء الموقع لها وكذلك جریمة عدم مساعدة شخص في حالة ترك الأط

خطر وعقوبات موقعة علیها وفي الأخیر نقول أن المشرع قام بتصدي وردع هذه الجرائم 

.بعقوبات صارمة

الخطر، مسؤولیة الطبیة، ترك جرائم الضرر، ،جرائم الخطر، الخطر الجنائي:الكلمات الدالة

الأطفال، الامتناع، الركن المعنوي، 


